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خيــار أبناء القبائل في اللجــوء الى الانتخابات 
الفرعية «التشاورية» ربما يكون مجرّما في القانون 
كما هو مقر ومشرع، وهو ولا شك فعل خطأ، ولكن 
كانت الانتخابات الفرعية مجرمة ومرفوضة أكثر في 
ظل الاصوات الاربعــة بل كان هناك رفض ضمني 
غير معلن من بين ابنــاء القبائل لها، ولكن في ظل 
الصوت الواحد أصبحت الانتخابات الفرعية خيارا 
مُرّا لابد منه، فالقبيلة مكوّن اجتماعي تسعى مثلها 
مثل غيرها من المكونات لتسجيل حضور نيابي لها، 
وأحيانا تسعى لأن يكون تمثيلها بحجم القبيلة وهذا 
شيء طبيعي وان كان مجرّما باسم القانون، نعم هو 
خروج عن القانون لكنه خروج اضطراري، بمعنى 
ادق خاصة للمتفلسفين من المثاليين فإذا كنت ترفض 
مرســوم قانون الصوت الواحد لمساوئه فعليك ان 

ترفض قانون تجريم الفرعيات.
 < < <

القبيلة كما ذكرت كمكوّن اجتماعي من حقها ان 
تلجأ لأي طريقة كانت لتركز اختيارها لمن تدفع به 
لخوض الانتخابات، وهو جزء من الاختيار الحر سواء 
لابناء القبائل او لغيرهم من الفئات الاخرى او التيارات 
السياسية، وليس من خطأ يستحق التجريم في هذا 
الشأن، أما من يدخل رافضا الفرعيات من باب انتقاد 
القبيلة او بالاصح انتقاد البدو بشــكل خاص فهذا 
لديه مشكلة فهم قبل ان تكون لديه مشكلة عنصرية.

 < < <
والسؤال المهم هو: متى نرى في الانتخابات الفرعية 
خطأ؟! ببساطة هي عندما تخرج أسماء لا تستحق 
تمثيل بقالة على الخط السريع ناهيك عن أن تمثل 
أمة، عندما تقدم غير الأكفاء، عندما تخرج حكوميين، 
عندمــا تخرج بصامين، هنا نعيب و«نشــره» على 
اختيارات الفرعية، بــل نبارك الخروج من الفرعية 
الى العــام في حال أخرجت حكوميا بصاما أو حتى 

مشروعا حكوميا.
 < < <

توضيح الواضح: الطب مهنة سامية وهناك أطباء يمنحون 
مهنتهم درجة أرقى من السمو سواء في تعاملهم الأكثر 
من راق مع المرضى والاكثر من إنساني مع أي مريض 
بغض النظر عن عرقه او جنســيته، ود.ماجد علي 
من قسم الجراحة في مستشفى الجهراء أحد أولئك 
الأطباء الذين منحوا مهنتهم بعُدا إنسانيا جديدا، فهو 
يتعامل مع جميع المرضى كما لو كان هو طبيب خاص 
لكل منهم، وعامة هو طبيب يستحق الشكر والمديح، 
ومستشــفى الجهراء بشكل عام يزخر بمثل هؤلاء 
الاطباء وربما هو ما جعله من أفضل المستشــفيات 

الحكومية على كل المستويات.

يظن البعض أن العمل الحقوقي يتعارض مع العمل 
السياسي، وأن الناشط الحقوقي يجب أن يعمل بعيدا عن 
السياسة، وألا يغير أهدافه ومبادئه من العمل في مجال 
حقوق الإنسان إلى الولوج في السياسة، وهذا القول 
عار عن الصحة ومردود على أصحاب هذا الاعتقاد.

ومفاد ذلك أن المشــاركة في رسم سياسة الدولة 
وتحديد المصير سواء كان الأمر عبر البرلمان (مجلس 
الأمة) فيرشــح الفرد نفســه حتى يدخل في العمل 
السياسي أو من خلال التعيين الحكومي فيكون انضمامه 
للحياة السياسة كوزير لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات 
والمؤسسات الحكومية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية. 
والحق أن العمل في السلك السياسي هو الخطوة 
المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، لأنه بذلك لا يكتفى 
بالدفاع عن حقوق الإنســان عبر المناشدة أو الرصد 
وإنما الدخول في أماكن صنع القرار ومواجهة التحديات 
التي تقف أمام الحقوق والحريات في موقع أقرب وفي 

قلب مكان صناعة القرار.
و لربما يكون ترشــيح الفرد نفسه للدخول في 
البرلمان هو أسمى أشكال خدمة حقوق الإنسان لأنه 
بهذه الطريقة واستنادا الى خبرته الحقوقية يكون على 
عاتقه رســم الإطار القانوني للدولة فيما يتوافق مع 
حقوق الإنسان واتخاذ هذه الأداة التشريعية لخدمة 

هذا الهدف السامي.
وفي السياق نفسه تجد أن الاتصال الشخصي له 
درجــة عالية من التفاعل ورجع الصدى عندما يكون 
الهدف هو الإقناع والتأثير في قرارات الناخب، فالإنسان 
اليوم هو ابن بيئته، والجوانب الاجتماعية واحدة من 
أهم أســس تلك البيئات المؤثرة في الفكر السياسي 
وفي صنع مختلف القرارات وأنواع السوك بما فيها 

السلوك الانتخابي.
وللجانب الاقتصادي تأثيره كذلك في المشــاركة 
الانتخابية فالأمية والعصبية قد يؤديان إلى انتشــار 
ظاهرة الاغتراب السياسي، والمشاركة غير الواعية، لذلك 
فالبيئة السياسية الخارجية تؤثر بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة في توجهات الناخبين، ولوسائل الاعلام 
المختلفة أيضا أهميتها في العملية الانتخابية من خلال 
تثقيف وتبصير الناخبين والمرشحين بحقوقهم السياسية 
وواجباتهم، وتقديم البرامج والمعلومات التي تســاعد 
وتحفــز الناخبين على اتخاذ القرار الصحيح، والذي 
هو في الواقع سبب لوجود الديموقراطية والانتخاب 
والترشــح حتى يرى أفراد الشعب أن ممثليهم في 
القانونية لحماية  مجلس الأمة اســتخدموا الأدوات 

وتعزيز حقوقهم وضمان حرياتهم.
وفي هذه المناسبة نود أن نبارك لصاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه االله ورعاه، بمناسبة 
الذكرى السادســة على تكــريم منظمة الأمم المتحدة 
لسموه كقائد للعمل الانساني والكويت مركزا عالميا 

للعمل الانساني.

انطلقــت في المناطــق الكويتية قبل أيــام انتخابات 
التشــاوريات الفرعية الخاصــة بانتخابات مجلس الأمة 
المقبل ٢٠٢٠، وذلك لاختيار الوجوه السياسية التي ستمثل 

الشعب الكويتي تحت قبة عبداالله السالم.
وفي هذا المقال أشير إلى شقين مهمين حول التشاوريات 
الفرعية واللغط في المفهوم بين التبرير والتجريم، وأيضا 
الشق الأهم المشهد الواضح في عدم التعاون بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية خلال حياة المجالس السابقة حول 
هذا الموضوع من جرائم قانون الانتخاب مع إضافة البند 
الخامس الى المادة ٤٥، وحرصا على تفادي السلبيات التي 
تقع قبل كل دورة انتخابية وتداعياتها بعد انعقاد الفصول 
التشريعية في المجلس الجديد لدورته التشريعية المنعقدة 
ويتكرر المشــهد، مما يعيد نفس الوجوه السياسية التي 
مارست حقها الدستوري في الترشح والانتخاب إلى المشهد 
السياسي الجديد في كل مرة، ما يترتب عليه شكوى المواطن 
من التعطيل وعدم تفعيل القرارات المهمة التي تساهم في 
تطوير المنظومة الحياتية في الكويت، ثم الرجوع إلى المربع 

الأول محاربة الفساد والفاسدين محلك سر.
أما عن الشــق الأول في مفهوم التشاوريات الفرعية 
في كل منطقة من مناطــق الكويت فهناك من يبرر على 
أنها خلاصة الاجتماعات التشــاورية بين وجوه العوائل 
والقبائل والتيارات السياســية والمذهبية ولا تدخل في 
جرم بل مشروعة، ولكن هناك ظواهر سلبية على أرض 
الواقع من انتخابات فعلية برصد الأصوات وشراء أصوات 
المواطنين بالصوت والصــورة، وبالفعل تم رصد حالات 
أحيلت إلى النيابة العامة بتهمة شــراء الأصوات من قبل 

أشخاص مرشحين مؤخرا.
إذن على الرغم من تجريم ما تقوم به الدوائر الفرعية 
في المناطق الكويتية واعتراضات شعبية على النتائج لهذه 
الانتخابات من تشــكيك وعدم مصداقية بعد الأصوات 
وغيره، فهي مظهر حقيقــي وواقعي من خلال مقومات 
الحملات الانتخابية على الأرض وحشد الناس الذي يخالف 
قانونا آخر في زمن الوباء والتجمعات وعدم مراعاة التباعد 
الاجتماعي مما يجعــل كل فرد ينقل العدوى «كورونا – 
كوفيد ١٩» في منزلة القاتل للناس المصابين بحسب رأي 

قانونيين كويتيين.
 وبين تجريم الانتخابات وعدمها تبقى الفرعيات إعادة 
للوجوه السياسية المكررة والتي يشتكي منها المواطن في 
قصور عمل النواب بالأدوات الدستورية خلال ٤ فصول 

من عمر المجلس.
أما الشــق الثانــي فما بين مقترحــات نواب مجلس 
الأمة بتجريم الانتخابات الفرعية والمناداة بشطب أسماء 
المشاركين، يقابله رفض الحكومة بشطب الأسماء التي قامت 
بالمشاركة في الانتخابية الفرعية، بل ويرى قانونيون بتجريم 
الانتخابات الفرعية قبل مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، 
ويبقى تجريم الانتخابات الفرعية بين التجريم والتبرير 
أحد الظواهر الســلبية للانتخابات النيابية العامة، حتى 
وإن كانت المادة ٤٥ من القانون الكويتي (قانون الانتخاب 
رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢)، غير مقيدة بالزمان والمكان إلا أنها 
واضحة في شــأن التأثير المباشر على الانتخابات العامة 
لمجلس الأمة القادم، ومع ما قرأناه وسمعناه خلال الأيام 
الماضية، فإن التشاوريات الفرعية تفرز بعضا من نفس 
الوجوه في كل مرة، لنتســاءل هل انتخابات الفرعيات..

جريمة وطنية؟
كلمة أخيرة: اللهم أطل عمر والدنا قائد العمل الانساني 
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 
واكتب له عودة قريبة بالصحة والعافية للوطن وشــعبه 

الوفي.. آمين. 

«نحن سعداء بمساعدتك اتصل 
الـــذي لم يسعــفني   «١٥٢
إلي  ولم يســـعدني! تسرب 
اليــأس، فطلبت مـــــوعدا 
لمــــراجعة الــوزارة، لكــن 
الموقـــع لا يرسل الموافقة ولا 
يـــرسل «الباركود»! فقررت 
بالبيت»  أمس كســر «خليك 
ومراجعة الوزارة شــخصيا، 
وهناك لم يسألني أحــد عن 
الموعد وأنجــزت المعاملة في 
وقت قصير بلا واســطة ولا 

محسوبية، والله الحمد.
الوقت  لكن تحسرت على 
الطويــل بالأيام الذي ضيعته 
أمام الرؤية الإلكترونية الجديدة 

للتواصل عن بعُد!

(عذرا) تقول: ما في قانون! 
نعــم، فمــا انتشــر من 
ڤيديوهات للانتخابات الفرعية 
في الأسبوع الماضي والأسبوع 
الحالي ما هو إلا انتهاك واختراق 
للعديد من القوانين. والأعجب 
أننا لم نجد دورية واحدة توقف 
من يضرب بعــرض الحائط 
القوانين ســواء أكانت صحية 

أو أمنية.
ولكم بعض ما قام به هؤلاء 

المتجاوزون عن القانون:
بالتباعد  الالتــزام  ٭ عــدم 

الاجتماعي
٭ عدم لبس الكمامات
٭ الانتخابات الفرعية

٭ قانــون المــرور «عرقلة، 
اســتهتار، تعريض الأرواح 

للخطر»
٭ حمل سلاح وإطلاق نار 

أهلنا: «لا  مسك الختام: قالوها 
طبنا ولا غدا شرنا... وسلام 
على كورونا في فرعيات مجلس 

الأمة ٢٠٢٠».

نتيجــة تمــاس كهربائي أو 
أومن  آلة بسيطة،  شرارة من 
بقايا السجائر أولسوء تخزين 
مواد سريعة الاشتعال، وغير 
ذلك من المسببات المختلفة والتي 
تؤدي إلى نتائج كارثية في كثير 

من الأحيان.
وقد قـــيل قديما: «درهم 
وقاية خـــير من قنطار علاج»، 
وهو ما يجـــب تطبيقه للوقاية 
من الحرائــق بتفعيل جميع 
برامــج الوقاية والـــــرقابة 
والتدريب عليها، سواء كانت 
عن مسببات الحرائق والتصرف 
المناسب في حالات الــطوارئ، 
ومعرفة مصادر الخطورة في 
أي مبنى وكيفية تأمينها وكيف 
يتم الإبلاغ فــي حالة حدوث 
حريق وخطة الإخلاء للمبنى، 
ومتى يتــم تنفيذها ومن هو 

المسؤول عن التنفيذ؟!
فلنعمل معــا لتحديد يوم 
لتكــريم كل رجــال الإطفاء 
لحرصهم على أرواح البشــر 
وممتلكاتهم، وحماية الجميع 
من أضرار الحرائق وتضحياتهم 

بأرواحهم لسلامة الآخرين. 

وبقاء الغالي منها، علاوة على 
استغلال بعض ضعاف النفوس 
للوضع الراهــن مما ادى الى 
انهاك ولي الامر المطالب بتوفير 
جهاز خاص لكل ابن على حدة. 
لذلك على الحكومة في الفترة 
الحالية تذليل هذه الصعوبات 
بتوفير الاجهزة المســتخدمة 
للتعلم لمحدودي الدخل او دعمها 
على اقل تقدير لتتسنى للجميع 
الفرصة للتعلم بجانب الكشف 
المناهــج والكتب  عن طبيعة 
الالكترونية ليتســنى للمعلم 
والمتعلم ولولي الامر التماشي 

مع عصر التعليم الجديد. 
على الهامش: التعليم ركن أساسي 
لتقدم المجتمــع، تكفله الدولة 

وترعاه. المادة (١٣).

بعــد المحــاولات اليومية 
الفاشلة، وسجلــنا شكــوى 
عن تأخر معاملة إلكـــترونية، 
ولا أحــد مهتـــــما! وبعد 
الاتصال الآلي والبشري مع 

«ولكــن» نبدأ مــن حيث 
انتهى تساؤلنا: أين دور وزارة 
الداخلية فــي تفعيل وتطبيق 

القانون؟!
وحروفنــا اليوم تســلط 
القانون  الضوء على تفعيــل 
وإلزام كل من تجاوز واخترق 
القوانين الاحترازية والصحية 
والوقائية لمنع انتشار ڤيروس 
«كورونا».. «ولكن» ما رأيناه 
من ڤيديوهات انتشــرت عبر 
الوسائل التواصل الاجتماعي.. 

لتعرف الأجيال القادمة تاريخ 
بالكويت عندما كانت  الإطفاء 
الموارد والتكنولوجيا محدودة 
ولكن الإرادة كانت تفوق ذلك.
 ولا بد مــن إعطاء رجال 
الإطــفاء حقوقهم فهم دائما 
في الخطوط الأمامية بمواجهة 
الحرارة ولهيب النار والدخان 
والسموم والغازات الناتجة عن 
احتراق الكيماويات والأصباغ 
وغيرها من المواد البلاستيكية 

ومواد الصناعة.
وبعض الحرائق قد تكون 
بسبب عدم الاهتمام بالوقاية 
والإهمال في تطبيقها، فتكون 

وهيئــات الدولــة على انجاز 
المعامــلات عن بعــد، لحقها 
ليكون عــن بعد هو  التعليم 
الآخــر الــذي ادى الى زيادة 
الطلب على الاجهزة مما أدى 
الى نضوب ذات الاسعار المقبولة 

المعلومات المــطلوبة، والنتيجة 
الإلكترونية دائما «المعاملة عند 

المشرف»!
أردت دفع المستحقات المالية 

والنتيجة.. المعاملة لا تتم.

كله من وزارة الصحة؟!
وغيرهــا مــن تعليقــات 
ســلبية على مواضيع عديدة 
حدثت ومازالت تحدث، وفي 
نهاية المطاف وبدلا من إظهار 
الإيجابية نجــد البعض يلقي 
بسطوره وبكلمات كالحجارة 
علــى وزارة الصحــة! وهنا 
البعض.. ولكن!  نقول لهؤلاء 
أين أحرفكــم عن دور وزارة 
الداخلية فــي تفعيل وتطبيق 

القانون!

أن يقول لهم كلمة شكر وتقدير 
وامتنان.

وها هم يقومون بواجبهم 
اليومي، وأمضوا أكثر من ٢٤ 
الذي  ســاعة لإطفاء الحريق 
الصباح  شــبّ في منطقــة 
الطبية التخصصية في مبنى 
قيد الإنشاء. ومهما كان حجم 
الحريق أو أسبابه أو الخسائر 
الناجمــة عنه فمن حق رجال 
الإطفاء علينا أن نشــكرهم، 
ونخصص لهم يوما ســنويا 
لتكريمهــم علــى عطائهــم 
اللامحدود وتضحياتهم الكبيرة، 
اليوم مناســبة  وليكون هذا 

التكنولوجيا في  باســتخدام 
التعلم، والتـــي تحولت وسائله 
من شنطة وسبورة وأقلام الى 
«لابتوب» و«انترنت»، وسرعة 

اتصال. 
فبعد اعتماد بعض وزارات 

لا جدال في جهود وزارة 
الكهربــاء والماء المشــكورة 
ورجالهــا الأوفياء الــــذين 
يديرون باقتدار عصب حـــركة 
الحياة (الماء والكهرباء)، لــكن 
يؤســفنا ان يتوازى ذلك مع 
السيئ لموقعهم  المســــتوى 
المواطنين  الإلكــــتروني مع 
في زمن «الــكورونا» والذي 
زينته بشعار حلو «رؤية جديدة 
لخدماتنا»، حيث تتصدر الموقع 
أخبار قديمة، فالوزارة لاتزال 
تعزي المواطنين بوفاة المرحوم 

السلطان قابوس!
طلبت براءة ذمة لاستكمال 
بتاريخ ٢٤  خــدمة معيـــنة 
الماضــي واستوفيت  الشهر 

منذ أن بدأت جائحة «كوفيدـ 
١٩» ونحن نقرأ ونســمع عن 
العديد من القوانين والارشادات 
التي لا بد  الوقائية والصحية 
أن نتبعهــا للوقاية والحماية 
من ڤيروس كورونا المستجد.. 

ولكن!
تلك إضاءتنا اليوم «ولكن»! 
في البــدء وجب علينا توجيه 
العاملــين  إلــى كل  الشــكر 
والمسؤولين في وزارة الصحة 
لما قاموا ويقومون به من جهد 
ملمــوس ومشــهود لهم في 
تلك الجائحة.. وأستغرب على 
البعض وهم أغلبية من الذين 
يلقون اللوم دوما على وزارة 
الصحة منذ بداية جائحة كورونا 
بتعليقات، منها على سبيل المثال 

لا للحصر:
٭ إذا ازدحمت المجمعات قالوا: 

وين وزارة الصحة؟! 
٭ إذا لم تتواجد الكمامات قالوا: 
وين الكمامات يا وزارة الصحة؟! 
قالوا:  الدراسة  إذا تأخرت  ٭ 

في فصــل الصيف ومع 
ارتفاع درجات الحرارة تكثر 
بالمركبات  حوادث الحرائــق 
أو المنشــآت أو المصانــع أو 
المســتودعات والمخــازن أو 
المحلات أو المزارع، وتنتج عنها 
جميعها خسائر بشرية أو مادية 

أو كلاهما.
وأصبحت الحرائق تحدث 
بشكل شبه يومي وتحدياتها 
بالإهمال  أو  بالوقايــة  تتعلق 
أو بالجهل في خطط الإخلاء 
عند حدوثها. وبعض الحرائق 
يصعب نســيانها مثل حريق 
الذي رفع  مستشفى الجهراء 
آنذاك  السياسي  حرارة الجو 
وحرائق آبار النفط إبان الغزو 

العراقي الآثم.
ودائماً يسطر رجال الإطفاء 
من أبنائنا وإخواننا البطولات، 
للقيام  إنهم يهرعــون  حيث 
بواجباتهم وقد يصاب البعض 
منهم أثناء الحريق أو يعانون 
من الاختناق والإجهاد الحراري 
وقد يؤدي الأمــر أحياناً إلى 
الوفــاة، وعادة ورغم كل تلك 
التضحيات قد ينسى البعض 

بدأت عجلة الحياة المدرسية 
تتحرك بعودة اكثر من ٧٠ ألف 
معلم وســط اجراءات صحية 
كانت الشرط الاساسي لعودة 
المــدارس لتمتثــل الادارات، 
وبانتظار عودة الحياة الطبيعية 
لتعود معها انغام ازعاج الطلبة 

التي اشتاقت اليها المدارس. 
وبالفعل، بدأ الاســتعداد 
الفـــــعلي بتهيئــة المعلمين 
وتـــــدريبهم على استخدام 
التي تفيد  المناســبة  البرامج 
«التعليم عن بعد» وهذا ما حدث 
في جميع المدارس قاطبة لتبدأ 
الخطوة التالية قريبا بتدريب 
أولياء الامور بجانب الطلبة على 

استخدام تلك البرامج. 
نعــم، فالجميــع موعود 

محلك سر

لا طبنا 
من «كورونا»..
ولا غدا الشر 

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمين يوسف الحوطي
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تحية
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الإطفاء
د.هند الشومر
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خرابيط 
«أونلاين»

وزارة الكهرباء
a.alsalleh@yahoo.comد. عبدالهادي عبدالحميد الصالح

إلى هيئة مكافحة الفساد:
وينكم من الفساد الإداري؟!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم الإبراهيم

لا يختلف اثنان على ان وضع العصي في العجلة نتيجته 
معروفة بعدم القدرة على الحركة، وهذا هو الحاصل مع هيئة 
مكافحة الفساد التي تم تعليق الآمال عليها بإدارتها الجديدة 
بأن تعمل بكل قدراتها وتواصل الليل بالنهار لمكافحة أوجه 
الفساد المالي والفساد الإداري في الأجهزة الحكومية، وأن 
يكــون العاملون فيها على إلمام كاف باختصاصات الهيئة 

للردّ على استفسارات المتصلين عن علم.
ولكن للأسف وفي هذا الســياق تم الاتصال بالهيئة 
والاستفسار عن آلية تقديم بلاغ عن فساد إداري في احدى 
الجهات الحكومية، وكان الجواب صادما من موظف الهيئة 
الذي بادر بأن اختصاص الهيئة يتعلق بالفساد المالي فقط، 
وعندها شرحت له ان اختصاص الهيئة أيضا هو الفساد 

الاداري وفقا لاختصاص الهيئة.
وأودّ أن أشير الى أن الفساد الإداري لا يقل أهمية عن 
الفســاد المالي ان لم يكن يتعداه لما له من اتصال مباشر 
بسمعة الجهاز الحكومي، أما التبرير بأن اختصاص الهيئة 
مقصور على الفساد المالي فقط فهذا مردود عليه، وبسؤالي 
الموجه الى القائمين على هيئة مكافحة الفساد: ماذا عن البند 
الثاني عشر من المادة الخامســة من قانون إنشاء الهيئة 
رقم ٢/٢٠١٦، الــذي ينص على طلب التحري من الجهات 

المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري!
وبحســب ذلك البند فالهيئة معنية بالفساد الإداري! 
فهل ننتظر ردا أم أن التجاهل لما يكتب هو ســيد الموقف 

وينطبق المثل «باب النجار مخلوع»؟!
 كما أنني على ثقة بأن رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم 
يعي الدور المهم الذي يجــب ان يتحلى به موظفو الهيئة 
من ثقافة وإلمام باختصاصات الهيئة، حيث لا يعقل أن يتم 
الاتصال به أو بأحد قياديي الهيئة للسؤال عن كل صغيرة 

وكبيرة ولتوضيح وشرح أي بلاغ.
من هنا فإن الاهتمام بالعنصر البشري للهيئة يعتبر 
عامــلا مهما لنجاح الهيئة في أداء رســالتها في مكافحة 
الفســاد، وكذلك الاهتمام بالجانــب الإعلامي القائم على 
المهنية والادراك العلمي في كسب ثقة الجمهور الخارجي 

للهيئة والتعاون معها في أداء رسالتها. 


